
الدولار في مهمة رسمية بمصر
, مارس  | كتبه أحمد طلب

فاق سعر صرف الدولار الأمريكي كل التوقعات في مصر أمام العملة المصرية فاقدة الحيلة، حيث كسر
كل الحواجز أمام الجنيه فبعد أن تخطى الدولار حاجز الـ  جنيهات للدولار لم تمر سوى أيام قليلة
كثر ية “السوداء”، وذلك بفارق أ ليكسر حاجز الـ  جنيهات للمرة الأولى في تاريخه في السوق المواز
من جنيهين وهو فارق غير مسبوق، فيما باءت كل محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة بالفشل

والتي كان آخرها بيع نحو نصف مليار دولار بسعر . جنيه للدولار في مزاد استثنائي، الأحد.

ط المركزي لهذا المبلغ هو التحرك الأول من نوعه في عهد محافظ المركزي الجديد طارق عامر، وذلك
بعــد صــمت طويــل مــن البنــك دون تحــرك جــاد لحــل الأزمــة المتفاقمــة الــتي تــؤرق المصريين مــن كــل
القطاعات والشرائح، وذلك بعد قفزات كبيرة هذا الأسبوع حيث انتعشت تعاملات السوق السوداء

في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

المصريــون مــن جــانبهم لم يســتطيعوا مقاومــة إغــراء الورقــة الخــضراء فأصــبحت ســوق المضاربــة علــى
الدولار هي الأكبر في مصر، حيث يشهد السوق تهافت كبير على شراء الدولار وسط شح في المعروض،

وباتت الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي عنصر أصيل في تفاقم الأزمة.

الصمت الحكومي لا يدل على إفلاس حقيبتها من الحلول فقط ولكن بنظرة مختلفة قد نجد أن
يــد للــدولار أن يتخطــى حــاجه الـــ  جنيهــات فهــذا الأمــر ســيجعلها تحــرك الســعر الحكومــة كــانت تر
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كـثر أريحيـة وتسـطوا علـى أمـوال معارضيهـا بـدعوة أنهـم يزعزعـون اسـتقرار السـوق الرسـمي بشكـل أ
المزعوم.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عن توقيت تدخل المركزي لحل الأزمة، أرى أن المركزي لا علاقة
لـه بالأزمـة مـن قريـب أو مـن بعيـد؛ فـالمركزي لا يطبـع الـدولارات ولكـن للـدولار مصـادر محـددة وهـي
المشكلــة وليســت إدارة المركــزي، ويكفــي أن المركــزي يقــوم بجــولات مــا تســمى ضبــط الســوق وعمــل
حملات تفتيشية على الصرافات وضبط المخالفين للأسعار المحددة، حتى إن المركزي يقترب من فتح

نقطة شرطة الدولار.

كل هذا لن يوقف قطار صعود العملة الصعبة في البلاد، فبحسب مسح أجرته شركة المجموعة المالية
كبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، فقد توقع %، من إجمالي  من الرؤساء هيرمس، أ
التنفيذيين، الإثنين، أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق الرسمية إلى  جنيهات

بنهاية العام الجاري.

 جنيهـات مـن بين  مـن المشـاركين، علـى توقعـات أن يصـل سـعر الـدولار إلى % وصـوت نحـو
% جنيهــات، فيمــا تــوقعت نســبة  علــى احتمــالات وصــوله إلى % اختيــارات، في حين صــوت

من المصوتين على إمكانية وصوله إلى  جنيهًا.

وقد شارك في المسح نحو  شركة من العالم العربي، منها  من مصر، ونحو  مؤسسة مالية
عالمية تدير أصولاً تتعدى  تريليونات دولار، وتكشف نتيجة هذا المسح مدى خطورة الأزمة، التي
تأتي في وقت يستمر عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتتراجع فيه تحويلات المصريين في الخا

وتواصل إيرادات قناة السويس الانخفاض وكذلك الصادرات.

التحــرك الرســمي يصــل لدرجــة كــبيرة مــن الاســتفزاز وكأنهــم يفتحــون البــاب علــى مصراعيــه للهبــوط؛
فالحلول غير كافية لتقويض الأزمة فقد اكتفوا باقتراض . مليار دولار للدفع بها في خزينة المركزي
في صــورة قــرضين مــن الصين والبنــك الأفريقــي للتنميــة منــذ بدايــة العــام، وكذلــك إطلاق برنامجًــا
ــة في شهــادات ي ــدًا لتشجيــع ملايين المصريين المقيمين بالخــا علــى اســتثمار مــدخراتهم الدولار جدي
خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، وهو برنامج مجهول الملامح حتى الآن ولم يتم
الإفصاح عما تم إنجازه في هذا الملف، كل هذا والأزمة تستمر في الاشتعال ولم يخ أحدهم بتصريح

يطمئن الأسواق وهذا الأمر في حد ذاته يثير الاستغراب.

نتـائج الأزمـة كارثيـة بكـل المقـايس فهـي لـن تقـف عنـد هـروب الاسـتثمارات الأجنبيـة وتخـا الشركـات
الأجنبيــة العاملــة في مصر فقــط بــل إن أســوأ التبعــات لهــذه الأزمــة هــو ارتفــاع الأســعار بقــوة والــذي
ســتعاني منــه الأســواق الأيــام القادمــة، والــتي قــد تصــل لمســتويات قياســية بنســبة % في بعــض

السلع، وذلك مع استمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.

كرر أن الإجابة ببساطة هي أنه طالما إذا متى يتوقف سعر الدولار عن الصعود؟ قلت في السابق وأ
هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات لا تنتظر تحسنًا للجنيه وتوقفًا لصعود الدولار، وهذا هو



المقيــاس الأكــثر دقــة مــن وجهــة نظــري، وفعليًــا قيمــة الجنيــه أقــل كثــيرًا ممــا هــي عليــه الآن فحقيقــة
الجنيه أمام الدولار لا تقل أبدًا عن  جنيهًا للدولار في الوضع الطبيعي فما أدراك بوضع يعاني فيه

الاقتصاد المصري من أزمات لم يمر بها من قبل؟!

عمومًــا الحكومــة ســتكون ســعيدة بخفــض العملــة فهــو يعــزز موقفهــا بشــأن الإصلاحــات الاقتصاديــة
الذي يطالب بها النقد الدولي، الأمر الذي يعجل بدفعه جديدة من قرض البنك الدولي، كما أنها
يـد مـن الاسـتثمارات مـن الآن تمهيـدًا لخفـض رسـمي للجنيـه، تـروج لفكـرة رفـع الصـادرات وجـذب مز
وفي المقابل لا تهتم الحكومة بفاتورة الواردات وارتفاع الأسعار ولكن لماذا؟! ربما لأن هذا الأمر سيزيد

من معاناة الطبقة المعدومة التي تشكل أغلبية سكان مصر.
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